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 :إلى المتواضع أهدي عصارة جهدي    

 

 {يماًرِكَ لًاوْا قَمَهُلَ لْقُا وَمَهُرْهَنْتَ لَاوَ ف ٍّا أُمَهُل لَقُتَ ولَا}: الرحمن إلى من قال فيهما. 

 ،منبع الحنان، يا من كانت دعواتك سؤ  إلى الشمعة التي ذابت لتنير حياتي

 *أمي الغالية*نجاحي وكلماتك سبيل فلاحي وسندا في حياتي رمز الصبر والأمان 

 -نزيهة-

 ّرمز الكفاح  من أراد العلى سهر الليالي وأن الدنيا لا تؤخذ إلا غلابا، إلى من علمني أن

 -نور الدين- *أبي الغالي* الرجولةوالمسؤولية و

 وسيلة-جلال-محمد*قلبي، إخوتي وأخواتي  ىأعز الناس عل ي رحم أمي،إلى من شاركون-

 * .نسرين-منال-إكرام

  التي طالما تمنيت أن تكون معي في أحلى لحظات حياتي أدعو الله أن  *جدتي حبيبتي*إلى

–جنة الفردوس  والسلام فييرحمك ويسكنك جناته ويجعلك من أتباع النبي عليه الصلاة 

 -العالمين رب يا مينآ

  مريم النوالي*إلى من جمعتني بها خير صدفة إلى صديقتي*. 

 واي الدراسي أدام الله صحبتها شوإلى من قاسمتني حلو الايام ومرارتها طول م

 * .فاطمة الزهراء لعلام*

  إلى كل من سعى في تكوين رصيدي الدراسي إلى أساتذتي

 الكرام.

 ًحمل لي في ، ومن إلى كل من سقط اسمه سهواً وأخيرا

 ه أمري.همّأقلبه ولو ذرة مشاعر و



 

 
 

 

نا حمدا كثيرا إذ سدد خطانا وأعان وتعالى ونحمدهأول شكر لله سبحانه 

على إنجاز هذا العمل ثم نتقدم بالشكر والعرفان إلى الأستاذة 

ا القيمة خل علينا بتوجيهاتهالتي لم تب الفاضلة: 

 أصول البحث العلمي. تعليمنافي سبيل 

نتقدم أيضا بالشكر لكل من ساعدنا من قريب أو من بعيد  كما

 في هذا الإنجاز المتواضع.

وأخيرا نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الأساتذة الذين عملوا على 

 مرحلة الدراسة.في تكويننا وتأطيرنا 

 



المختصراتقائمة   
 

 

 ج: جزء.

 ج.ر: جريدة رسمية.

 د.م.ج: ديوان المطبوعات الجامعية.

 ص: صفحة.

 ط، طبعة.

 ق.إ.م.إ: قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 ق.ع: القانون العضوي.

 م: المادة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 مقدمة

 

 

1 

تقسّم الأنظمة القضائية في القانون المقارن إلى نظامين أساسين هما، نظام وحدة القضاء ونظام 
 ازدواجية القضاء. 

واحد إنّ نظام وحدة القضاء ظهر في الدول الانجوسكسونية والذي يقوم على أساس وجود قانون 
وهيكل قضائي واحد يختص بالنّظر في جميع المنازعات مهما كانت طبيعتها وأطرافها. أما نظام الازدواجية 

فإذا كانت هذه الأخيرة توصف بأنها مهد القضاء الإداري الذي ارتبط تاريخه  1القضائية ظهر في فرنسا،
تقلّة عبر عقود من الزّمن واستطاع إيداع بتاريخ مجلس الدولة والذي ساهم في إعطاء هذا القضاء ذاتيته المس

مجموعة من النّظريات والمبادئ التي أصبحت تميّز القضاء الإداري، فإنّ مجموعة من الدّول من بينها الجزائر 
 2تأثرّت بحكم التّاريخ الاستعماري بالتّجربة الفرنسية في هذا الميدان.

ازدواجية قانونية وقضائية، أي وجود هرمين وتأسيساً على ما سبق يقصد بنظام الازدواجية، وجود 
مختلفين، أحدهما يمثل الجهات القضائية العادية والأخر يمثل أجهزة القضاء الإداري ويتخللهما محكمة 

 التنازع.

ومايليها نظام الازدواجية القضائية ويتجلى  171وفي م  1996تبنى المؤسّس الدستوري في دستور 
أجهزة القضاء الإداري والمتمثلة في المحاكم الإدارية ومجلس الدولة ومحكمة ذلك من خلال نصه على إنشاء 

التنازع مع إبقائه على أجهزة القضاء العادي المتمثلة في المحاكم، المجالس القضائية والمحكمة العليا، كما 
أصدر المشرع مجموعة من القوانين العضوية تتضمن تحديد اختصاصات وتنظيم عمل كل جهز قضائي 

 3إداري.

 

                                                           
قانون الإجراءات المدنية والإدارية: واقع : بين وحدة التقنين وازدواجية المنازعة، الملتقى الوطني حول 09-08أحمد قلي، الإجراءات الإدارية في ظل قانون 1

  http://www.f-law.net ، على الموقع التالي:2015أكتوبر  21وأفاق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، يوم 
  http://www.ahdat.infoسعيد العيدي، دراسات في القضاء الإداري المغربي والجزائري، محور يوم دراسي بمراكش، على الموقع التالي:2
  .dz.com-http://www.droitمنتديات الحقوق والعلوم القانونية، بحث حول الهيئات القضائية الإدارية في الجزائر، على الموقع التالي:3



 مقدمة
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وفي إطاري سياسة استكمال بناء النظام القضائي المزدوج في الجزائر تم الشروع في تنصيب المحاكم 
،ليحدد ق.إ.م. إ من  2 09-08إلى جانب ذلك أصدر المشرع ق 1الإدارية عبر مختلف أنحاء الوطن ،

ية والمدنية والإدارية وطرق حيث الاختصاص القضائي وإجراءات رفع الدعاوى المختلفة أمام الهيئات القضائ
الطعن وآجال الطعون ومختلف الإجراءات الأخرى المتعلقة بهما ضمن ق.إ.م.إ واحدا ملغيا بذلك الأمر 

المتضمن ق.إ.م ليتماشى مع المقتضيات التي تحتمها المرحلة الراهنة  1966يونيو 8المؤرخ في  66-154
منازعات وحجمها وإدخال مفاهيم إجرائية جديدة  ،من حيث إجراءات التقاضي ، الأصناف المختلفة لل

مناقشة ظهر اتجاهين  ذ تطرقت اللجنة المكلفة بإعداد مشروعإ، 3بما يتوافق مع الغاية في تطبيق القانون 
قانون إجرائي جديد إلى مسألة مدى وجوب الفصل بين التقنين من عدمه، و أثناء المناقشة ظهر اتجاهين، 

 ق.إ.م.إ كتاب يتعلق بالإجراءات الإدارية، أما الثاي  يرى بوضع قانون مستقل الأول يرى بضرورة تضمين
  4للإجراءات الإدارية، رغم اختلاف حجج أنصار كلا الاتجاهين نجد المشرع تبنى الرأي الأول.

تكمن أهمية هذا الموضوع العلمية و العملية في أنه من المواضيع المهمة و الحيوية كونه ينصب على 
ات و الأجهزة التي استحدثها المشرع في التغيير و التحول من نظام القضاء الإداري الموحد إلى نظام الآلي

 القضاء الإداري المزدوج.

ومن المفيد الإشارة إلى أن أسباب دراسة هذا الموضوع تنبع من أهميته، وهو أن التنظيم القضائي 
على ما يشوب هذا  والتمحيص للوقوفالإداري الجزائري في صورته الحالية يعتبر تجربة فنية تدعو إلى البحث 
، و بالرغم من  وتجدد مراجعهوالتغير النظام من نقائص، إلى جانب طبيعة القانون الإداري السريع التطور 

التنظيم الإداري في الجزائر يمثل من الأهمية بما كان، فإن البحث في هذا المجال من قبل أساتذة كون موضوع 
 القانون كان عبارة عن دراسات تحليلية لنصوص القانون ولم يكن فيها مجال واسع للآراء الفقهية.

                                                           
 أحمد قلي، المرجع السابق.1
 .2008،21راءات المدنية والإدارية،ج.ر، عدد ، المتضمن قانون الإج2008فبراير  25الموافق ل  1429صفر  18المؤرخ في  09-08القانون  2
3adrar.net -www.ufchttp:// 

 www.legavox.fr/blog/ghennai.:http//غناي رمضان، قراءة أولية لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، على الموقع التالي: 4 
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من المحاكم الإدارية  تحليليا لكل منهجا تاريخيا، ومنهجا وصفياومنه اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع 
ومجلس الدولة من جهة ، ومن جهة أخرى المنهج المقارن وذلك للمقارنة بين ما كان معمول به وفقا ق.إ.م 

القديم وق.إ.م.إ الجديد ،وهذا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدراسة التي لا تتأتى إلا بالإجابة على 
 ساؤلات التالية :الت

 هل إدراج الإجراءات الإدارية مع الإجراءات المدنية ضمن تقنين واحد يخدم الازدواجية القضائية؟ .1
 مدى فاعلية التنظيم القضاء الإداري في الجزائر وما هي هيئاته واختصاصاته؟ .2

 وللإجابة على هذه التساؤلات وغيرها اعتمدنا على الخطة التالية:

 التنظيم القضائي الإداري في الجزائر. ل:لأو الفصل ا 
 .الفصل الثاي : الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية 

 
 



 

التنظيم القضائي 

 الإداري في الجزائر

 الفصل الأول



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 
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 :التاريخي للقضاء الإداري التطورالأول: المبحث 



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 
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 :-الفورية لاستقلال العدالة  جالأول: النتائالمطلب 

 :إنشاء المجلس الأعلىالفرع الأول: 

                                                           
1 2200235
2200224 



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 
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 :ء على المحاكم الإدارية الفرنسيةالفرع الثاني: الإبقا

                                                           
142002422
2200323 



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

                                                           
135 



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 
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 :إلى المطلب الثاني: الإصلاح القضائي من 

 :-عة الإصلاح القضائي من الفرع الأول: طبي

                                                           
1  00 

2 20 



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 

 

 

9 

 

 

 

                                                           

52 1

42505025224250225200

4250 40 22 4250 05 2



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

55 1

4222 04 02 4222 22 42 22 4222 2 



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 
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 :لمنازعة الإدارية بعد إصلاح هياكل ا الفرع الثاني:

 

 

 

 

 

                                                           

25 1



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 
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52 1

244 2



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 
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1024223

2045204243
24544220024220500205402002

2342200204400204042

25 3 



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 

 

 

14 

:الجهات القضائية الإدارية المبحث الثاني:

 :المحاكم الإداريةالمطلب الأول: 

 

                                                           

243 1

434 2002 4 2



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 
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 

 

 :لأساس القانوني للمحاكم الإداريةالفرع الأول: ا

 :البند الأول: الأساس الدستوري

 :الأساس التشريعيالبند الثاني: 

                                                           

52 1



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 
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 

 

 :: الأساس التنظيميالثالثالبند 

 :الفرع الثاني: تشكيلة المحاكم الإدارية

                                                           

23 1

55 2

25 3 



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 
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 :من الناحية البشريةالبند الأول: 

                                                           

220 1

50 2

2 2002 2
3 

55 4



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 
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02 02 220 1

405 2

52 3



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 
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 البند الثاني: من الناحية الإدارية.

                                                           

40 1

220 2 



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 
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403 1

55 02 22 5 2

32422320452042

22 



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 
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 :الفرع الثاني: اختصاص المحاكم الإدارية

 :لاختصاص النوعي للمحاكم الإداريةالبند الأول: ا

                                                           

402 1

02 02 200 2

05 3 

443 4



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 
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 :ختصاص الإقليمي للمحاكم الإداريةالبند الثاني: الا

                                                           

432 1

22

42232045204240 

422 3



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 
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2000 2
1 

2432



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 
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 :توزيع الاختصاصالبند الثالث: 

 

 

 

                                                           
1425 

2522
305



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

4402
2522
3

22002402
42020202



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 

 

 

26 

 

 

 

                                                           
1432
22420202 



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 

 

 

27 

 

 

 

 

 

                                                           
12003230
2202



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 

 

 

28 

 

 

 :المطلب الثاني: مجلس الدولة

 :الدولةالأساس القانوني لمجلس الفرع الأول: 

                                                           
1232
224 



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 
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 :الأساس الدستوريالبند الأول: 

 البند الثاني: الأساس التشريعي.

                                                           
14544220
202



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 
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 :الأساس التنظيميالبند الثالث: 

 

 

 

 

 

                                                           
122



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 
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 بند الرابع: النظام الداخلي.لا

 

 

 :الفرع الثاني: تشكيلة مجلس الدولة

                                                           
130
232،30



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 
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 :س الدولةالتركيبة البشرية لمجلالبند الأول: 

 

 

 

 

 

                                                           
1424 

2223



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 

 

 

33 

 

                                                           
1223 

2220



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 

 

 

34 

 

 

 

 

 :البند الثاني: هيئات مجلس الدولة

 

                                                           
130 

2254



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 

 

 

35 

 

 

                                                           
1222 

2422



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 
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1425 

2250



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1422 

252
3254 



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 

 

 

38 

 الفرع الثالث: اختصاصات مجلس الدولة:

 ذات طابع قضائي: تالأول: اختصاصاالبند 

 

 

                                                           
1205
235



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 

 

 

39 

 

 

                                                           
1

2405
2202،205 

330



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 

 

 

40 

 البند الثاني: اختصاصات ذات طابع استشاري: 

                                                           
1202
24504220 

3240
4240



 الإداري في الجزائر القضائي التنظيمالفصل الأول: 
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1240
222 



 

الإجراءات المتبعة أمام 

الإدارية القضائية الجهات  

الثانيالفصل   



 ةالفصل الثاني: الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإداري
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وأبعادّإقرارّالازدواجيةّلأولّمرةّفيّالجزائر،ّيطرحّصعوباتّمختلفةّعلىّمستوىّفهمّمضامينّّإنّ 
كّانتّعليهّفيّظلّالوحدةّالقضائيةّيظهرّذلكّّالممارسة القضائيةّوالإداريةّبشكلهاّالجديدّبالمقارنةّمعّما

علىّصعيدّتطبيقّالإجراءاتّالمتبعةّفيّالمنازعاتّالإداريةّواختلاطّإجراءاتهاّبإجراءاتّالقضاءّالعاديّ
كّأساسّفيّبناءّاستق ّلالّالقضاءّالإداريالذيّيغلبّعليهّالقواعدّالخاصة،ّورغمّذلكّيعتمدّعليه

ّعلىّذلكّقسمناّهذاّالفصلّإلىّمبحثينكّماّيلي:ّوبناء
ّ:ّنظامّسيرّأعمالّالجهاتّالقضائيةّالإداريةّالمبحث الأول -
ّ:ّطرقّالطعنّأمامّالجهاتّالقضائيةّالإداريةّّّّالمبحث الثاني -

 :نظام سير أعمال الجهات القضائية الإداريةالمبحث الأول:  
الإداريّعنّدورّالقاضيّالعاديّفيّإدارةّوتسييرّالجلسة،ّوهذاّلعدمّتساويّيختلفّدورّالقاضيّ

أطرافّالنزاع،ّفالشخصّالطبيعيّفيّالنزاعّيجدّنفسهّأمامّشخصّيتميزّعنهّبامتيازاتّالسلطةّالعامة،ّهذاّ
ولاجتنابّهذهّالمشكلةّخولّالمشرعّللقاضيّّيؤديّبالطرفّالممتازّإلىّاستغلالّهذاّالوضعّلصالحه،

داريّسلطاتّوصلاحياتّواسعةّبالإشرافّعلىّسيرّالمنازعةّلإعادةّالتوازنّبينّأطرافّالنزاعّوهذاّالإ
تحقيقاّلمبدأّمساواةّالجميعّأمامّالقضاءّوضمانّسلامةّالإجراءاتّالتيّتسيرّعليهاّالدعوىّمماّيؤديّإلىّ

 1احترامّمبدأّالشرعية
 

 :المطلب الأول: نظام تسيير أعمال المحاكم الإدارية

إنّالإجراءاتّالمتبعةّأمامّالمحاكمّالإداريةّتخضعّللأحكامّالمنصوصّعليهاّفيّقانونّالإجراءاتّّّّّّّّّّ
وفيكّلّالحالاتّفإنّأيّإهمالّلهذهّالإجراءاتّقدّيعرضّالدعوىّللرفضّشكلاّمنّقبلّّوالإدارية،المدنيةّ

لذلكّسنتعرضّبالدراسةّوالتحــليلّإلـىّتقييمّهذاّالمطلبّإلىّفرعينّّّالموضوع،القاضيّدونّالنظرّفيّ
ّكالآتي:

ّإجراءاتّرفعّالدعوىّ:الأولالفرع *ّّّّّّ
ّإجراءاتّسيرّالدعوىّ:الثانيالفرع *ّّّّّّ

ّ
                                                           

 1عوابديّجمالّنّجباريّعادل،ّجبرانيّندير،ّالمرجعّالسابق،ّص35ّ.
 



 ةالفصل الثاني: الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإداري

 

 

43 

 الدعوى:الفرع الأول: إجراءات رفع 

لكيّتكونّعريضةّافتتاحّالدعوىّمقبولةّشكلاّيتعينّأنّتشتملّعلىّجملةّمنّالشروطّوالبياناتّّ
كّاملةّ ّالشكليةّالتيّتهدفّإلىّوضعّالمدعىّعليهّفيّصورة

 العامة:البند الأول: الشروط 

 :المتعلقة ببيانات عريضة افتتاح الدعوى الشروطأولا: 
دعوىّأمامّالمحكمةّالإداريةّبعريضةّموقعةّمنّترفعّال09ّ-08منّالقانون815ّّحسبّالمادةّ

ينبغيّأنّتتضمنّعريضةّافتتاحّالدعوىّالبياناتّالمنصوصّعليهاّّ،816وطبقاّلنصّالمادة1ّّ،طرفّمحامي
ّ:15فيّالمادةّ

 .القضائيةّالتيّترفعّأمامهاّالدعوىّالجهة .1
 .اسمّولقبّالمدعيّوموطنه .2
 .فآخرّموطنّلهّمعلوم،اسمّولقبّالمدعىّعليهّوموطنهّفإنّلمّيكنّلهّموطنّ .3
 .الاتفاقيّوالقانونيّأوصفةّممثلهّّالاجتماعيّالمعنوي،ّومقرهإلىّتسميةّوطبيعةّالشخصّّالإشارة .4
 .والطلباتّوالوسائلّالتيّتؤسسّعليهاّالدعوىّعللوقائعرضّموجزّ .5
2ّ.إلىّالمستنداتّوالوثائقّالمؤيدةّللدعوىّالاقتضاءالإشارةّعندّ .6

كّماّجاءّفيّنصّالمادةّّمحامي،أماّبالنسبةّللتوقيعّمنّقبلّ فهوّشرطّإلزاميّفيّالمنازعةّالإدارية
800ّفيّالمادةّّةالمعنويةّالمذكورّحيثّأعفتّالدولةّوالأشخاصّّ،استثناءأوردت827ّّ،ّإلاّأنّالمادة815ّ

المؤسساتّالعموميةّذاتّالصبغةّّالبلدية،ّالولاية،ّالدولة،)قانونيّبمحاميّفقطّبممثلّّالوّجوبيمنّالتمثيلّ
ّتنصّعلىّماّيلي:14ّالمادةّّ(،ّونجدالإدارية
ترفعّالدعوىّبعريضةّموقعةّومؤرخةّتودعّبأمانةّالضبطّمنّالمدعيّأوّوكيلهّأوّمحاميهّبعددّالنسخّ»

من15ّّتوفرّالبياناتّالمنصوصّعليهاّفيّالمادةّّالمادةّنجدهاّتؤكدّوجوبّهذه«ّالأطرافيساويّعددّ
093ّ-08ّالقانون

ّالمدعي،ومنّخصائصّالدعوىّالإداريةّنجدّشرطّالكتابةّالذيّيوفرّمزاياّالدقةّوثباتّطلباتّ
وإنماّهيّتلكّالتيّتأخذّشكلّعريضةّتودعّلدىّأمانةّّكتابة،والكتابةّالتيّيعتدّبهاّهناّليستّمجردّأيةّّ

                                                           

 1فريجةّحسين،ّالمرجعّالسابقّص35ّ.
 2فضيلّالعيشّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوالإداريةّوالقانونّالمدني،ّطبعةّجديدة،ّمطبعةّالبدر،ّالجزائر،ّبدونّسنة،ّص06ّ.

 3ّفضيلّالعيش،ّالمرجعّنفسه،ّص06ّ.
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يثبتّتسجيلهاّفيّسجلاتّالدعاوىّبعدّدفعّرسومهاّمالمّينصّالقانونّعلىّخلافّالضبطّمقابلّوصلّ
ّ∙ذلك

أنّتتضمنّالعريضةّجميعّبياناتّأطرافّالخصومةّمنّهويةّوموطنّالخصومّحتىّلاّيفاجأّّكماّيجب
وأثرهاّالقضائيّرتبّالبطلانّعلىّتخلفّهذهّالبياناتّّالاجتهادإذّنجدّّالمصدر،المدعيّبدعوىّمجهولةّ

ّ∙1منّتلقاءّنفسهّوكأنهاّمنّالنظامّالعامّياناأح
يمكنّتصحيحّالعريضةّفيّالآجالّالمحددةّقانوناّوتودعّالعريضةّمعّنسخةّمنهاّبملفّالقضيةّوعندّ

يجبّفيّحالةّالدعوى819ّّلنصّالمادةّّاإضافيةّوطبقالضرورةّيأمرّرئيسّتشكيلةّالحكمّبتقديمّنسخّ
ّمدىّمشروعيةّالقرارّالإداريّولكنّلاّيكونّالإلزامّبماّهوّمنصوصّالخاصةّبالإلغاءّّأوّالتفسيرّأوّتقديم

،ّأماّالفقرةّالثانيةّمنّنفسّالمادةّنجدهاّتنصّعلىّأنهّفيّحالةّرفضّالإدارةّتمكين819ّّعليهّفيّالمادةّ
ةّالمدعيّمنّالقرارّالمطعونّفيهّ،يأمرهاّالقاضيّالمقررّبتقديمهّفيّأولّجلسةّويستخلصّالنتائجّالقانوني

عنّتقديمّّّالإدارةفقدّيكونّلصالحّالمدعيكّماّأنهاّلاّتغيرّشيئاّ،ّوفيّحالةّامتناعّّالامتناعالمترتبةّعلىّ
ّ∙الأخيرّالجزمّبصحةّالمدعيّلذاالقرارّللقاضيّهناّيمكنّ

كّانتّالعريضةّتحتويّمستنداتّتدعيمهاّلعرائضّالخصوم820ّّوحسبّالمادةّ يعدونّّكراتهمذّومإذا
2ّوفيّجميعّالحالاتّيؤشرّأمينّالضبطّعلىّالجردّعنها،فيّنفسّالوقتّجرداّمفصلاّ

 :يالشروط المتعلقة بشخص المدع ثانيا:
علىّوكالةّفيّحالةّّبناءلمّتكنّللمدعيّصفةّالتقاضيّإماّشخصياّأوّالاّيكونّالطعنّمقبولاّم

ويعودّللقاضيّتقديرّتوفرّالصفةّّالطعن،ولابدّمنّوجودّعلاقةّبينّالنزاعّوالشخصّالذيّيقدمّّالتمثيل،
كّذلكّصفةّالتقاضيّمصلحة،الذيّلهّّعامة،ّالشخصولكنكّقاعدةّ 3ّ.تكونّله

كّانّهناكّجدلّفقهيّحولّاندماجّشرطّالصفةّفيّالمصلحةّمنّ ّفهناكّمنّيقولّأنّ ّعدمه،ولقد
وهناكّمنّيعرفهاّبأنهاّّشخصية،ّةتبريرّمصلحالصفةّهيّّالصفةّتندمجّفيّالمصلحةّوهناكّمنّيقولّأنّ 

مباشرةّالدعوىّمنّصاحبّالمصلحةّأوّالحقّأوّمنّيمثلهّقانوناّوهذاّماّأخذّبهّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّ
كماّنجدّالمشرعّمنّخلالّهذهّالمادةّاعتبرّالصفةّمنّالنظامّالعامّواشترط13ّّّوالإداريةّمنّخلالّمادتهّ

4ّهتوافرهاّفيكّلّمنّالمدعيّوالمدعىّعلي

                                                           

 1ّمسعودّشيهوب،ّالمبادئّالعامةّللمنازعاتّالإدارية،ّج1،ّالمرجعّالسابق،ّص291ّ.
 2ّفريجهّحسين،ّالمرجعّالسابق،ّص352ّ.

 3فضيلّالعيش،ّالمرجعّالسابق،ّص06ّ.
 4خلوفيّرشيد،ّقانونّالمنازعاتّالإداريةّ)شروطّقبولّالدعوىّالإدارية(،ّط2ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّالجزائر،2006ّ،ّص246ّ.
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أماّالمصلحةّهيّالمنفعةّالتيّيجنيهاّرافعّالدعوىّمنّالدعوى،ّويشترطّفيّالمصلحةّأنّتكونّ
كّانتّالمصلحةّترتبطّبحقّشخصيّمعتدىّعليهّفيّالدعاوىّالشخصيةّفإنهّّقانونية، أنّيكونّّلاشترطوإذا

كّناّبصددّقرارّفيهنالكّحقّمعتدىّعليهّلتوافرّالمصلحةّ تنظيميّلأنّّالدعاوىّالموضوعيةّخاصةّإذا
1ّ.لمّتتحدثّعنّالمصلحةّالمحتملة13ّونجدّالمادةّّالشخصية،القرارّالفرديّيكونّقريبّمنّالدعاوىّ

 :الخاصة طالثاني: الشروالبند 

ويتعلقّالأمرّهناّبالشروطّالخاصةّوالتيّلاّتعرفّلهاّمثيلاّفيّالدعاوىّالمدنيةّويمكنّتصنيفّهذهّ
ّإلى:الشروطّ

ّ:بعريضة افتتاح الدعوىالشروط الخاصة :ّأولا
ويتعلقّالأمرّهناّبدعاوىّالضرائبّالتيّيشترطّالقانونّأنّتكونّالعريضةّفيهاّمحررةّعلةّورقّ

ّ∙مدموغّوبشرطّآخرّهوّوجوبّأنّتكونّالعريضةّمصحوبةّبالقرارّالمطعونّفيه
 الخاصة: الإداريةثانيا: شرط التظلم في بعض المنازعات 

عنّفكرةّالتظلمّالإجباريّوجعلهّجوازياّفيّالمنازعاتّالإداريةّالعامةّسواءّتلكّّق.إ.م.إلقدّتخلىّ
إلاّأنهّأبقىّعلىّفكرةّّالدولة،ّوانتهاءّلمجلسّابتداءالتيّتعودّلاختصاصّالمحاكمّالإداريةّأوّتلكّالتيّتعودّ

2ّ.التظلمّالوجوبيّفيّبعضّالمنازعاتّالخاصةّمثلّالضرائبّوالضمانّالاجتماعي
 الثالث: ميعاد رفع الدعوى الإداريةالبند 

تنصّعلىّأنّآجالّرفعّالدعوىّأمامّالمحكمةّالإداريةّهي09ّّ-08منّالقانون829ّّنجدّالمادةّ
أشهرّمنّتاريخّالتبليغّالشخصيّبنسخةّمنّالقرارّالإداريّالفرديّأوّمنّتاريخّنشرّالقرارّالإداري04ّّ

04ّرفعّتظلمّللجهةّالإداريةّمصدرهّالقرارّفيّأجلّّالجماعيّأوّالتنظيميّ،ّوقدّأجازّالمشرعّللمدعي
أشهرّمنّتاريخّالتبليغّالشخصيّأوّمنّتاريخّنشرّالقرارّالتنظيميّأوّالجماعيّ،ّوفيّحالةّسكوتّالجهةّ

الإداريةّالمتظلمّأمامهاّعنّالردّخلالّشهرينّيحسبّأجلّالطعنّالقضائيّمنّانتهاءّمهلةّالشهرينّ
ّتظلمهّأمامهاّأيّتصبحّمدةّشهرينّوتبدأّمنّردّالجهةّخلالّالأجلّالممنوحّلهاّالممنوحةّللإدارةّللردّعلى

كّدليلّعلىّذلكّهذاّماّجاءتّبهّالمادةّّ من830ّّويكونّإيداعّالمتظلمّأمامّالجهةّالقضائية
إلاّإذا829ّّتنصّعلىّأنهّلاّيحتجّبأجلّالطعنّالمنصوصّعليهّفيّالمادة831ّّالمادةّّالقانون،ّأمانفسّ

                                                           

 1خلوفيّرشيد،ّالمرجعّالسابق،ّص263ّ.
 2مسعودّشيهوب،ّالمبادئّالعامةّللمنازعاتّالإدارية،ّج1،ّالمرجعّالسابق،ّص330ّ.
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إليهّفيّتبليغّالقرارّالمطعونّفيهّأيّيجبّعلىّالإدارةّالمبلغةّللقرارّأنّتذكرّفيّقرارهاّالمبلغّأنهّلكلّأشيرّ
1ّوإلاّعدّالأجلّباطلا829ّمعنيّبالقرارّإمكانيةّالطعنّفيهّأمامّالقضاءّفيّالآجالّالمحددةّفيّالمادةّ

ّحددتّالحالاتّالتيّتنقطعّفيهاّالآجالّوهي:832ّّمّأما
حتىّإذاّفصلّالقاضيّبعدمّالاختصاصّيعادّالطعنّّمختصة،أمامّجهةّقضائيةّإداريةّغيرّّالطعن .1

صادرّعن1985ّّنوفمبر23ّّومثالّذلكّنجدّقرارّّأمامّجهةّأخرىّويبدأّالميعادّمنّالصفر،
 .داخلّالمواعيدّالمحددةّوالذيّويكونّالمحكمةّالعليا

 رطّأنّتكونّخلالّالمدةّالقانونيةالمساعدةّالقضائية،ّهناّالمحكمةّتوكلّمحاميّبشّطلب .2
المدعيّأوّتغييرّأهليته،ّهناّالقضيةّتنقلّإلىّالخلفّالعامّولكنّلاّيكونّذلكّفيّالقرارّّوفاة .3

 الإداري
2ّالقاهرةّالقوة .4

 :الفرع الثاني: إجراءات سير الدعوى

كّأصلّ ّعام،تعقدّجلساتّالمحاكمّالإداريةّعندّالفصلّفيّإحدىّالمنازعاتّالإداريةّفيّصورةّعلنية
ّوالاستثناءّهوّعقدهاّفيّصورةّسريةّللحفاظّعلىّالنظامّالعامّ

 : بدأ الجلسات وإبلاغ محافظ الدولة:  لالبند الأو

يعينّرئيسّالمحكمةّالإداريةّ:ّ»يماّيلمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوالإداريةّعلى844ّّتنصّالمادةّ
يعينّرئيسّ، التشكيليةّالتيّيؤولّإليهاّالفصلّفيّالدعوىّّبمجردّقيدّعريضةّافتتاحّالدعوىّبأمانةّالضبط

علىّظروفّالقضيةّالأجلّالممنوحّللخصومّمنّأجلّتقديمّّتشكيلةّالحكمّالقاضيّالمقررّالذيّيجددّبناء
كّلّمستندّأوّأيةّوثيقةّالمذكراتّالإضافيةّوالملاحظاتّوأوجهّ الدفاعّوالردودّ،ّيجوزّأنّيطلبّمنّالخصوم

كمّخلالّهذهّالمادةّيتضحّلناّأنّدورّالقاضيّالمقررّسبقّدورّمحافظّالدولةّ،كماّ«ّتفيدّفيّفضّالنزاعّّ
تظهرّسلطاتّالقاضيّالإداريّالواسعةّمقارنةّبالقاضيّالعاديّ،ّعندّتبليغّالجهةّالإداريةّالمعنيةّبعريضةّ

كّانّأوّوالياّأوّمديراّإدارياّعلىّالدعوىّفيّاليومّ افتتاحّالدعوىّفإنهاّتتولىّإماّبواسطةّممثلهاّالقانونيّوزيرا
ّالمحددّللتكليفّبالحضور.

ّ
ّ  

                                                           
ّ.109فضيلّالعيش،ّالمرجعّالسابق،ّص1

 2فريجةّحسين،ّالمرجعّالسابق،ّص969ّ.
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ويحتفظّبنسخةّمنهاّفيّالملفّويسلمّالخصومّّوالوثائقّوالمستنداتويقعّتبادلّالمذكراتّوالردودّ
1ّ.لدفاعنسخاّمماثلةّلاستعمالّحقهمّفيّالردّوا

 في الدعوى:  قالثاني: التحقيالبند 

بشأنّواقعةّمدعىّبهاّأمامّالقضاءّبالطرقّالمحددةّقانوناّفوظيفةّّلإقامةّدلييقصدّبالتحقيقّ
التحقيقّتعنيّالتحريّوالتدقيقّوالتمحيصّودراسةّملفّالدعوىّدراسةّدقيقةّومعمقةّوقدّتناولهّقانونّ

ولتحقيقّوسائلّللنظرّفيماّيعرضّعليهّمنّّ.97إلىّغايةّالمادة75ّّالإجراءاتّالمدنيةّالإداريةّمنّالمادةّ
2ّ.عّمختلفةّودعاوىّمتنوعةّوكثيرةّمنهاوقائ
 :الخبرة :أولا

تمثلّالخبرةّأحدّالإجراءاتّالرئيسيةّّوالإدارية،منّقانونّالإجراءاتّالمدنية125ّّطبقاّللمادةّ
للتحقيقّالذيّتأمرّبهّالمحكمةّالإداريةّحيثّيستعينّالقاضيّالإداريّبفنيينّمنّذويّالاختصاصّوتمنحّ

إنّالخبرةّتهدفّغلىّتوضيحّواقعةّتقنيةّأوّعلميةّولهذاّنجدّالقاضيّيستعينّبأهلّّالمنازعات.لهمّمسائلّ
3ّالخبرة
 :ة: الشهاداثاني

يقصدّبهاّأنّيقولّالشاهدّماّوقعّتحتّسمعهّأوّبصرهّفالشاهدّيشهدّعلىّوقائعّعرفهاّوهوّ
يحصلّعلىّشهادتهّإماّلأنهّرأىّالوقائعّبعينهّأوّسمعهاّبأذنهّوإماّلأنهّرأىّوسمعّوعلىّهذاّيدليّبشهادتهّ

150ّداريةّبموجبّالمادةّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوالإّاشترطولقدّّالنزاع،أمامّالقاضيّلأنهاّتفيدّفيّحلّ
أنّتكونّالواقعةّذاتهاّلابدّأثبتتّبشهادةّالشهودّفإنكّانّالقانونّيستوجبّوسيلةّأخرىّغيرّوسيلةّ

كّوسيلةّتحقيق 4ّ.الشهادةّفلاّيمكنّاللجوءّإليها
 :المعاينة: ثالثا

منّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوالإداريةّهيّدليلّيسمحّللقاضيّبالترف146ّّحسبّالمادةّ
ّحيثّيجوزّللقاضيّمنّتلقاءّنفسهّأوّبطلبّمنّالخصومّالقيامّبإجراءّأمامه،شخصياّعلىّالنزاعّالمثارّ

                                                           
ّ.337حسين،ّالمرجعّالسابق،ّصّّهفريج1
ّ.47خالدّبوديس،ّعبدّالرحيمّنعمون،ّالمرجعّالسابق،ّص2ّ

 3فضيلّالعيش،ّالمرجعّالسابق،ّص18ّ.
 .22،21فضيلّالعيش،ّالرجعّنفسه،ّص4ّ
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ضيّالمقررّإذاّنصّمعاينةّأوّالانتقالّإلىّعينّالمكانّإنّرأىّضرورةّلذلكّويمكنّأنّينتقلّإلىّالمعاينةّالقا
ّ.1الحكمّعلىّأنّينتقلّجميعّالأعضاءّهيئةّتشكيلةّالحكمّالأمرّأو

 : مضاهاة الخطوط :رابعا
يلجأّإليهاّالقاضيّمنّتلقاءّنفسه09ّّ-08منّالقانون174ّّإلى164ّمنّنصتّعليهاّالموادّ

ويتمّاللجوءّإلىّهذاّالإجراءّعنّّتوقيع،عندماّيقررّبأنهّلاّيمكنهّتكوينّقناعتهّحولّرسميةّوثيقةّماّأوّ
 2.طريقّرفعّدعوىّفيهاّنفسّالقاضيّالمختصّبالفصلّفيّالدعاوىّالأصلية

 نهاية التحقيق:البند الثالث: 

يجوزّلرئيسّتشكيلةّالحكمّعندماّتقتضيّظروفّالقضيةّأنّيحددّتسجيلّالعريضةّالتاريخّالذيّ
منّق844ّّبهّعنّطريقّأمانةّالضبط،ّوهذاّماّجاءتّبهّالفقرةّالثانيةّمنّمّّفيه،ّويعلمّالخصوميختتمّ

08-09.3ّ
ثمّيقومّرئيسّتشكيلةّالحكمّبتحديدّتاريخّاختتامّالتحقيقّبموجبّأمرّغيرّقابلّلأيّطعنّيبلغّّّ

يوما15ّّوسيلةّأخرىّفيّأجلّلاّيقلّعنّأيّبّبالاستلام،ّأوإلىّجميعّالخصومّبرسالةّمضمنةّمعّإشعارّ
ّقبلّتاريخّالاختتامّالمحددّفيّالأمر.

يصدرّرئيسّتشكيلةّالحكمّالأمرّباختتامّالتحقيقّلأيّسببكّانّيعتبرّالتحقيقّمنتهياّّوإذاّلم
4ّثلاثةّأيامّقبلّتاريخّالجلسةّالمحددة.

 البند الرابع: جلسة المداولة:

ينطقّبالحكمّفيّجلسةّعلنيةّّوكأصلّعامّالإدارية،الإداريّالنهايةّالطبيعيةّللمنازعةّّالقرارّيعتبر
إلىّالموادّّوبصريحّالعبارةأحالتنا09ّّ-08منّق888ّّّونجدّم،1996ّمنّدستور162ّّطبقاّلنصّمّ

5ّمنّذاتّالقانون.298ّإلى270ّّمنّ
أصبحّالحكمّالقضائيّفيّالمادةّالإداريةّيصدرّبأغلبيةّالأصوات09ّّ-08منّق270ّّفحسبّمّ

مظاهرّتميزّالمنازعةّالإداريةّعنّالخصومةّالمدنيةّعلىّمستوىّجهةّالقضاءّّيشكلّمظهراّمنّوهوّما
ذلكّالأوامرّالولائيةّالتيّلاّّويستثنىّمنيتمّالنطقّبالحكمّفيّجلسةّعلنية،272ّّمّّوطبقاّلنص.ّالابتدائي

                                                           

 1فريجةّحسين،ّالمرجعّالسابق،ّص22ّ،21ّ.
 2عوابديّجمال،ّجباريّعادل،ّجبرانيّندير،ّالمرجعّالسابق،ّص78.

ّ.111فضيلّالعيش،ّالمرجعّالسابق،ّص3ّ
ّ.380فريجهّحسين،ّالمرجعّالسابق،ّص4ّ
ّ.129المرجعّالسابق،ّصّّبوضياف،ّعمار5



 ةالفصل الثاني: الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإداري

 

 

49 

اقتصرت273ّّأماّم1ّّيعودّلأنهاّليستّناتجةّعنّخصومةّقضائية،ّوسببّذلكتحتاجّلأنّينطقّبهاّعلناّ
الفاصلةّّوبحضورّالتشكيلةطرفّالرئيسّّوحيثياتهّوهذاّمنعلىّمنطوقهّدونّوقائعّالدعوىّّالنطقّبالحكم

الشروطّالشكليةّالتيّّعلى276ّو275ّولقدّنصتّالمادتين2ّتاريخّالنطقّبه.ّويحملّالحكمّفيّالنزاع،
عبارةّالجمهوريةّالجزائريةّالديمقراطيةّوفقاّلهاّوهي:ّيجبّأنّيشتملّعلىّيجبّأنّيصدرّمنطوقّالحكمّ

ّالبياناتّالتالية:ّويتضمنّالحكمالشعبية،ّباسمّالشعبّالجزائري.ّ
 الجهةّالقضائيةّالتيّأصدرته. .1
 الذينّتداولواّفيّالقضية.ّوألقابّوصفاتّالقضاةأسماءّ .2
 تاريخّالنطقّبالحكم. .3
 النيابةّعندّالاقتضاء.ّولقبّممثلاسمّ .4
 ذيّحضرّمعّتشكيلةّالحكم.الضبطّالّولقبّأميناسمّ .5
وتسميتهّالشخصّالمعنويّيذكرّطبيعتهّّوفيّحالةمنهم،ّّوالمواطنكّلّوألقابّالخصومأسماءّ .6

 .الاتفاقيالقانونيّأوّّوصفةّممثلهّومقرهّالاجتماعي
 قامّبتمثيلّأوّمساعدةّالخصوم.ّوأيّشخصّوألقابّالمحامينأسماءّ .7
3ّعلنية.فيّجلسةّالإشارةّإلىّعبارةّالنطقّبالحكمّ .8

فيهّبإيجازّوقائعّالقضيةّّوالقانونّوأنّيذكرينبغيّتسبيبّالحكمّمنّحيثّالوقائع277ّّوطبقاّلنصّمّ
4ّ.ووسائلّدفاعهمّوطلباتّالأطراف

عندّالاقتضاءّعلىّأصلّالحكمّّوالقاضيّالمقررّوأمينّالضبطيوقعّرئيسّالجلسة278ّّوحسبّمّ
منّتسجيلّالحكمّيمكنّّالدعوى،ّوعندّالانتهاءأرشيفّالجهةّالقضائيةّالإداريةّالتيّفصلتّفيّّويحفظّفي

فيّالدفاعّمقابلّوصلّاستلام،ّّّوالتيّاستعملتلأطرافّالنزاعّأنّيقدمواّطلباّلاستعادةّالوثائقّالمملوكةّلهمّ
كّانتّتنفيذيةّأوّعادية. 5ّكماّيمكنهمّطلبّالحصولّعلىّنسخةّمنّالحكمّسواء

 إشكالية عدم تنصيب المحاكم الإدارية: -

                                                           
ّ.33فضيلّالعيش،ّالمرجعّالسابق،ّص1ّ
ّ.33،ّصّالسابقفضيلّالعيش،ّالمرجع2ّ
ّ.129عمارّبوضياف،ّالمرجعّالسابق،ّص3ّ
ّ.33فضيلّالعيش،ّالمرجعّالسابق،ّص4ّ
ّ.33فضيلّالعيش،ّالمرجعّنفسه،ّص5ّ
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كّانّمنتظرا،ّفمدةّّّ 10ّلاّأحدّيستطيعّأنّينكرّأنّتنصيبّالمحاكمّالإداريةّفيّالجزائرّطالّأكثرّمما
كّافيةّللتفكيرّفيّإعادةّ الفائدةّفيّّالقاعدية،ّوإلاّماهيكلةّالقضاءّالإداريّعلىّمستوىّالبنيةّسنواتّنراها

1ّ.والتنصيبّالفعليّلهاّدونّالإعلانّالواقعيّالتعجيلّبالإعلانّالقانوني
فضلاّعنّذلكّفعلىّالسلطةّالتنفيذيةّإعادةّالنظرّفيّرفعّعددّالمحاكمّالإداريةّليكونّموازياّللتقسيمّّّ

والقضاءّتقريبّالقضاءّمنّالمتقاضينّّومنّأجلولاية،48ّّالإداريّالجديدّالذيّرفعّعددّالولاياتّإلىّ
وتوفرّبشأنّالفصلّفيهاّلاّسيماّبعدّتحسنّالوضعّالماليّللجزائرّمنّجهةّّالحاصلوالتأخرّالتراكمّّعلى

2ّالبشريةّالمؤهلةّمنّجهةّأخرى.ّالموارد
 اني: نظام سير أعمال مجلس الدولة.المطلب الثّ

علىّالوجهّالغالبّترفعّالدعوىّأمامّمجلسّالدولةّبذاتّالكيفيةّالمطبقةّأمامّالمحكمةّالإدارية.ّ
ّأمافيّالفرعّالأولّنظامّسيرّالهيئاتّالقضائيةّّفرعين،ّتناولناالأساسّقسمناّهذاّالمطلبّإلىّّوعلىّهذا

ّالاستشارية.الفرعّالثانيّتضمنّالإجراءاتّ
 :الفرع الأول: نظام سير الهيئات القضائية

كّدرجةّأولىّ بالفصلّفيّدعاوىّالإلغاءّوالتفسيرّوتقديرّالمشروعيةّفيّّوأخيرةيختصّمجلسّالدولة
القراراتّالصادرةّعنّالسلطاتّالإداريةّالمركزيةّوالهيئاتّالعموميةّالوطنيةّوالمنظماتّالمهنيةّالوطنيةّويخصّ

فيّالقضاياّالمحولةّلهّبموجبّنصوصّخاصة،ّوأخرجّدعاوىّالتعويضّمنّولايةّمجلسّالدولةّّأيضاّبالفصل
3ّالنزاع.تّالدولةّأوّالهيئاتّالعموميةّالوطنيةّطرفاّفيّوإنكّان

ترفعّالدعوىّأوّالطعنّأمامّمجلسّالدولةّبذاتّالكيفية09ّّ-08منّق904ّّوطبقاّلنصّمّّ
825ّإلى815ّّالمادةّقدّأحالتناّإلىّالموادّمنّّونجدّهذهالإدارية،ّعلىّالوجهّالغالبّالمطبقةّأمامّالمحكمةّ

4ّمنّأجلّافتتاحّالدعوىّأمامّمجلسّالدولة.09ّ-08منّقّ
نجدها827ّّأماّم5ّّترفعّالدعوىّأمامّمجلسّالدولةّبعريضةّموقعةّمنّمحام،815ّفحسبّمّّّ

أوّالدفاعّأوّّدعاءالامنّالتمثيلّالوجوبيّبمحامّفي800ّّالمعنويةّالمذكورةّفيّمّّالأشخاصتعفيّالدولةّوّ
كّماّرأينا15ّالتدخل،ّويجبّأنّتتضمنّعريضةّافتتاحّالدعوىّالبياناتّالمنصوصّعليهاّفيّمّ ،ّوهيّمادة

                                                           
ّ.131ص،ّالسابقعمارّبوضياف،ّالمرجع1ّ
ّ.61خالدّبوديس،ّعبدّالرحيمّنعمون،ّالمرجعّالسابق،ّص2ّ

 3انظرّالمادة09ّّمنّالقانونّالعضوي98ّ-01ّالمتعلقّباختصاصاتّمجلسّالدولةّوتنظيمهّوعمله،ّالمشارّإليهّسابقا.
ّ.413صّّالسابق،ّحسين،ّالمرجعفريجه4ّ
ّ.108فضيلّالعيش،ّالمرجعّالسابق،ّص5ّ
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مشتركةّتنطبقّعلىّسائرّالعرائضّالمرفوعةّأمامّمختلفّالهيئاتّالقضائية،ّويجبّأنّترفقّبعريضةّافتتاحّ
ءّأوّالتفسيرّأوّالفحصّالصادرّعنّالسلطةّالإداريةّالدعوىّنسخةّمنّالقرارّالمطعونّفيهّمحلّدعوىّالإلغا

منّم02ّّلينظرّفيهّمجلسّالدولة،ّتحتّطائلةّعدمّالقبولّمالمّيوجدّمانعّمبرر،ّغيرّأنّالفقرةّالمركزيةّ
نجدهاّتسريّعلىّالمحاكمّالإداريةّوّمجلسّالدولةّ،ففيّهذهّالخالةّيكفيّإثباتّواقعةّالامتناع819ّّ

1ّمحضرّقضائيّليتولىّالقاضيّالمقررّجبرّالإدارةّالمعنيةّعلىّتسليمّالقرار.ّبموجبّوثيقةّصادرةّعن
فيّّومذكراتهمّيعدونأنهّعندماّيرفقّالخصومّمستنداتّتدعيماّلعرائضهم820ّّاءّفيّنصّمّوجّ

ماّلمّيوجدّمانعّيحولّدونّذلكّبسببّعددهاّأوّحجمهاّأوّعنها،ّنفسّالوقتّجرداّمفصلاّ
ّخصائصها.

وهذاّبعدّدفعّالرسومّورودها،ّّتاريخّوترقمّحسبعندّإيداعهاّفيّسجلّخاصّّوتقيدّالعريضة
بالإعفاءّمنّالرسومّبأمرّّالمتعلقةمجلسّالدولةّفيّالإشكالاتّّويفصلّرئيس،821ّالقضائيةّطبقاّلنصّمّ

2ّغيرّقابلّللطعن.
أمنّّالفردي،ّأوأشهرّتسريّمنّتاريخّالتبليغّالشخصيّللقرارّالإداري04ّّترفعّالدعوىّفيّأجلّّّ

المعنيّبالقرارّرفعّتظلمّإلىّالجهةّالإداريةّمصدرةّالقرارّّويجوزّللشخصنشرّالقرارّالإداريّالجماعي،ّّتاريخ
يستفيدّالتظلمّمنّأجلّالشهرينّالممنوحةّللإدارةّللردّأشهر،ّوفيّحالةّسكوتّهذهّالأخيرة04ّّفيّأجلّ

لّالممنوحّلها،ّيبدأّسريانّأجلّشهرينّمنّتاريخّردّالجهةّالإداريةّخلالّالأجّوفيّحالةعلىّتظلمهّ
4ّلاّيحتجّبأجلّالطعنّإلاّإذاّأشيرّإليهّفيّتبليغّالقرارّالمطعونّفيه.831ّوطبقاّلنصّم3ّّ،الرفض

 الاستشارية: الثاني: الإجراءاتالفرع 

عنّطريقّّالاستشاريفيّالمجالّّوكيفياتّالإجراءاتعلىّأشكال01ّّ-98منّق.ع41ّنصتّمّ
ّالتحضيرية،يتضمنّالإجراءاتّّبنود،ّالأولمنّخلالّثلاثةّّكالإجراءات.ّوذلبيانّهذهّّوفيماّيليالتنظيمّ

ّأمامّاللجنةّالدائمة.ّالاستعجاليةأماّالثالثّالإجراءاتّّالعامة،والثانيّالإجراءاتّالعاديةّأماّالجمعيةّ
ّ  

                                                           
ّ.352حسين،ّالمرجعّالسابق،ّصّّهفريج1
ّ.108فضيلّالعيش،ّالمرجعّالسابق،ّص2ّ
ّ.96عبدّالرحيمّنعمون،ّالمرجعّالسابق،ّصّخالدّبوديس،3ّ
 .369فريجهّحسين،ّالمرجعّالسابق،ّص4
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 الأول: الإجراءات التحضيرية:البند 

 : الإخطار: أولا
لاّيمارسّمجلسّالدولةّاختصاصهّمنّتلقاءّنفسه،ّبلّينبغيّأنّيخطرّمنّقبلّالحكومةّويطلبّمنهّ

كّالمجلسّالدستوريّالذيّلاّيعملّإلاّ إبداءّرأيهّحولّمشروعّأوّمشاريعّقوانين.ّفهوّعلىّهذاّالنحو
الوزيرّالأول،ّّّبموجبّإخطارّمنّرئيسّالجمهوريةّأوّرئيسّمجسّالأمةّأوّرئيسّالمجلسّالشعبيّالوطنيّأو

1ّكماّيمكنّإخطارهّمنّخمسينّنائباّأوّثلاثينّعضواّفيّمجلسّالأم ة.
إذّبعدّأنّتتم ّالمصادقةّعلىّمشروعّالقانونّفيّمجلسّالحكومةّيتمّإخطارّمجلسّالدولةّبهّمنّطرفّ
2ّار.الأمينّالعام،ّويرفقّالإخطارّبعناصرّالملفّالمحتملة،ّويسج لّالإخطارّفيّسجلّيسم ىّسجلّالإخط

 ثانيا: التنبيه بالاستعجال:
رئيسّمجلسّالدولةّبدورهّإحالةّمشروعّالقانونّعلىّرئيسّاللجنةّالدائمةّالذيّّيتولىفيّهذهّالحالةّ

ّمّ من5ّّمنّالنظامّالد اخليّلمجلسّالدولة،ّونجدّم81ّّيقومّبدورهّبتعيينّمستشارّالدولةّالمقررّطبقاّلنص 
ّفيّالحالّمم اّيدلّ أوردتّعبا261ّ-98المرسومّالتنفيذيّ 3ّ.الاستعجاليعلىّالطابعّّرةّيعين 

 ثالثا: قيد المشروع وإحالته للجهة المختصّة:
بعدّوصولّإخطارّمنّطرفّالأمانةّالعام ةّللحكومة13ّّ-11مكر رّمنّق41ّّطبقاّلنصّالمادةّ

مجلسّالدولةّالتيّّإلىّأمانةّمجلسّالدولةّيتمّإرسالهّإلىّقسمّالاستشارةّوتحديداًّإلىّمصلحةّتحضيرّرأي
ّقيدّالإخطارّالمرسلّفيّالسجلّالز مانيّالمخص صّللإخطارّمعّضرورةّمراعاةّالترتيبّالزمنيّفيّعمليةّ تتولى 
التسجيل،ّيستلمّرئيسّمجلسّالدولةّالملفّالمرسلّإليهّليحيلهّبدورهّإلىّالجهةّالمختص ةّسواءًّالجمعيةّالعام ةّ

4ّال.أوّاللجنةّالد ائمةّفيّحالةّالاستعج
ّ  

                                                           
ّ،ّالمشارّإليهّسابقاً.1996منّدستور187ّّانظرّالمادة1ّّ
ّولة.،ّالمحددّلأشكالّالإجراءاتّوكيفيتهاّفيّمجالّالاستشاريّأمامّمجلسّالد29/08/1998المؤر خّفي261ّّ-98منّالمرسومّالتنفيذي04ّّانظرّالمادة2ّ
ّ.153عمارّبوضياف،ّالمرجعّالسابق،ّص3ّ
 .108المرجعّالسابق،ّصّخالدّبوديس،ّعبدّالر حيمّنعمون،4ّ



 ةالفصل الثاني: الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإداري

 

 

53 

 البند الثاني: الإجراءات العادية أمام الجمعية العامة:

بعدّاستلامّعناصرّالملفّمنّطرفّرئيسّمجلسّالدولةّيبادرّإلىّتعيينّالمستشارّالمقررّبموجبّأمر،ّّ
تحضيرّوإعدادّتقريرّمنّّيتولىتعيينّالعضوّالمقرر،ّهوّأن ّهذاّالأخيرّّثمّتجتمعّالجمعيةّالعامة،ّوالفائدةّمن

كّماّنجدّالن ظامّالد اخليّدراسةّالمّلخلا الدولةّخو لّلهّسلطةّتحديدّجلساتّالعملّّلمجلسلف،
والاجتماعاتّمعّممث ليّالوزيرّالذيّيتعل قّالقانونّبقطاعه،ّوفورّانتهاءّالعضوّالمقر رّمنّدراسةّعناصرّ

لمناقشةّمشروعّالتقريرّّللانعقادللجمعيةّالعام ةّّاستدعاءالملفّيقد مّطلباًّلرئيسّمجلسّالدولةّيتضم نّ
ّالنهائيّالمعد ّمنّطرفه.

ّ تنعقدّجلسةّالجمعيةّالعامةّبناءًّعلىّطلبّالمستشارّالمقررّالموج هّلرئيسّمجلسّالدولةّالذيّيتولى 
ّرئاستهاّوتحديدّجدولّأعمالها،ّويبل غّتاريخّالجلسةّوجدولّالأعمالّللوزيرّأوّالوزراءّالمعنيين.

الجلسةّيتلىّالت قريرّالمعد ّمنّقبلّالعضوّالمقررّعلىّالنحوّالسابقّشرحهّلتبدأّبعدهاّمرحلةّوأثناءّهذهّ
1ّالمناقشةّثمّالمداولة.

الن صابّالقانونيّالمطلوبّلاعتبارّالجلسة361ّّ-98ولقدّحد دتّمّمنّالمرسومّالتنفيذيّ
التعادلّيرج حّصوتّالر ئيسّّصحيحةّمنّالن احيةّالقانونيةّواكتفتّبأغلبيةّأصوتّالحاضرينّوفيّحالة

ويدو نّرأيّالمجلسّفيّشكلّتقريرّنهائيّيلزمّرئيسّمجلسّالدولةّبإرسالهّللأمينّالعامّللحكومةّوضماناًّ
لصح ةّهذهّالإجراءاتّألزمّالمشر عّوصولّالتقاريرّالنهائيةّالمتضم نةّرأيّمجلسّالدولةّمنّطرفّالمصلحةّ

 2الاستشارية.
 الدائمة:أمام اللجنة  الاستعجالية البند الثالث: الإجراءات

واحةّّإجراءاتالظروفّالعامةّالمحيطةّبهاّإلىّّاختلافلمّيشأّالمشرعّإخضاعّمشاريعّالقوانينّعلىّ
للنصّأوّالمشروعّمحلّّالاستعجاليبحقهاّفيّأنّتنبهّعلىّالطابعّّرئيسهابلّاعترفّللحكومةّممثلةّفيّ

ّالعامة.اللجنةّالدائمةّولاّيعرضّعلىّالجمعيةّّىعرضهّعليجبّّوعندئذّالاستشارة،
ّالعامة،المتبعةّأمامّاللجنةّالدائمةّلاختلفكّثيراّعنّتلكّالمعمولّبهاّأمامّالجمعيةّّالإجراءاتوعموماّفإنّ

لفّمنّطرفّرئيسّمجلسّالدولةّوبعدّتسجيلّالإخطارّيرسلهّإلىّرئيسّاللجنةّفبعدّأنّيتمّاستلامّالم

                                                           
ّ.152عمارّبوضياف،ّالمرجعّالسابق،ّص1
ّسابقاً.،ّالمحددّلأشكالّالإجراءاتّوكيفيتهاّفيّالمجالّالاستشاريّأمامّمجلسّالدولة،ّالمشارّإليه261ّ-98منّالمرسومّالتنفيذي9ّّانظرّالمادة2ّّ
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ادةّرئيسّغرفةّوالذيّبدورّيعينّمستشارّمقررّبموجبّأمرّصادرّعنّرئيسّمجلسّوهوّفيّالعّالدائمة،
1ّ.أحدّمساعديهّللمشاركةّفيّأعمالّاللجنةّكماّيتولىّإعلامّمحافظّالدولةّبتعيينّّالدولة،

تنعقدّجلسةّأعمالّمجلسّّالذكر،فبعدّإعدادّتقريرّمنّطرفّالمستشارّالمقررّوفقّالإجراءاتّالسالفةّ
ويمكنّتغييرّهذهّالتشكيلةّفيّأي2ّّ،الدولةّعلىّالأقلّيعينونّبموجبّأمرّصادرّعنّرئيسّمجلسّالدولة

ّوالوزيرّالمعنيّأوّممثلهّفيّالجلسة.كماّيشاركّمحافظّالدولةّأوّأحدّمساعديهّّّوقت،
داولةّاللجنةّالدائمةّتكونّمنّالنظامّالداخليّلمجلسّالدولةّفغنّالمصادقةّعلىّم84ّوفقاّلنصّمّ

بالأغلبيةّالبسيطةّلأعضائهاّالحاضرينّوتنصيبّالمداولةّعلىّالتقريرّالنهائيّالمعدّوالمقدمّمنّطرفّ
المستشارّالمقررّليوقعّفيّالأخيرّمنّطرفّهذاّالأخيرّوكذاّرئيسّاللجنةّالدائمةّورئيسّمجلسّالدولةّليرسلّ

نّجميعّالإجراءاتّفيّالسجلّالخاصّبذلكّمنّطرفّمصلحةّتدوّّأنإلىّالأمانةّالعامةّللحكومة،ّعلىّ
والوثائقّالمتعلقةّبهّلدىّمصلحةّالتقريرّالنهائيّتحضيرّرأيّمجلسّالدولةّليتمّحفظّأصلّالتقريريّ

ّ.3للمجلس
ّ  

                                                           
ّ.155ّالسابق،ّصالمرجعّّبوضياف،عمار1ّّ
ّ.112صّالسابق،المرجعّّنعمون،ّعبدّالرحيمّبوديس،خالد2ّ
ّ.157ّالسابق،ّصّبوضياف،ّالمرجععمار3ّ
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 طرق الطعن أمام الجهات القضائية الإدارية: المبحث الثاني:

الإداريّللطعنّالإداريّسواءّبالطرقّتخضعّالأحكامّوالقراراتّالصادرةّغنّالجهاتّالقضاءّ
ّالعادية،ّأوّبالطرقّغيرّالعادية.

ّوعليهّسنشرحكّلّطريقةّعلىّحدي.
 المطلب الأول: طرق الطعن العادية:

لقدّأقرّالكتابّالرابعّللإجراءاتّالمتبعةّأمامّالجهاتّالقضائيةّالإداريةّوخاصةّالبابّالرابعّمنهّإلىّ
المعارضةّوالاستئناف،ّوسنتطرقّإليهماّمنّخلالّفرعين،ّالفرعّالأولّطرقّالطعنّالعاديةّالمتمثلةّفيّ

ّمضمونهّالمعارضة.ّنيتضمنّالاستئنافّأماّالفرعّالثانيّسيكوّ
 الفرع الأول: الاستئناف: 

الاستئنافّهوّطريقّالطعنّفيّالحكمّالصادرّابتدائياّعنّالمحاكمّالإدارية،ّيهدفّإلىّإلغائهّأوّ
تّالمنصوصّعليهاّقانوناّوالتيّتصرّفيهاّالأحكامّابتدائياّونهائيا،ّوالتيّتعتبرّغيرّمراجعته،ّباستثناءّالحالا

1ّدرجة.ّّىقابلةّللاستئنافّويرفعّالاستئنافّأمامّالجهةّالقضائيةّالأعل
 البند الأول: شروط الاستئناف:

ّيشترطّمنّأجلّرفعّالطعنّبالاستئنافّأمامّمجلسّالدولةّالشروطّالتالية:ّ
 ّرافعّالطعنّبالصفةّوالمصلحةّوالأهلية.أنّيتميع 
 .أنّيكونّاحكمّالمطعونّفيهّصادرّعنّمحكمةّإداريةّويكونّابتدائيا 
 ّيوماّبالنسبة15ّّيحددّأجلّاستئنافّالأحكامّبشهرينّويخفضّفيّهذاّالأجلّإلى

الرسميّللأمرّأوّالحكمّإلىّّغالآجالّمنّيوماّلتبليّهللأوامرّالاستعجالية،ّتسريّهذ
وتسريّمنّتاريخّالقضاءّأجلّالمعارضةّإذاّصدرّغيابيا،ّوتسريّهذهّالآجالّفيّالمعني،ّ

 2مواجهةّطالبّالتبليغ.
ّ
 

                                                           
ّ.103،ّص2005الجزائرّ،ّوالتوزيع،الخلدونيةّللنشرّّالإدارية،ّداروجيزّللإجراءاتّالمتبعةّللموادّّحسين،ّشرحطاهر1ّّ
ّ.207،204ص،2011ّالجزائرّ،ّالجامعية،المطبوعاتّّنديواّ،2الإدارية(،ّجالمنازعاتّالإداريةّ)الدعاوىّوطرقّالطعنّّقانونخلوفي،ّرشيد2ّّ
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 البند الثاني: إجراءات الطعن بالاستئناف:

إنّالطعنّبالاستئنافّيتمّبموجّعريضةّواحدةّتتضمنكّافةّالشروطّالتشكيليةّوسائرّالإجراءاتّ
يضةّافتتاح،ّمعّتحديدّالأسسّالموضعيةّوالقانونيةّللاستئناف،ّوتودعّالقانونيةّالمذكورةّسابقاّفيماّيخصّعرّ

1ّالعريضةّلدىكّتابةّضبطّمجلسّالدولةّالمختصةّبالاستئناف.
 البند الثالث: آثار الطعن بالاستئناف:

 2الاستئنافّليسّلهّأثرّموقفّللحكمّالمطعونّفيه. -
 3النزاعّمنّجديدّأمامّالقضاءّللفصلّفيه.ّعإعادةّعرضّموضوّ -
يمكنّأمّيتضمنّطلباتّجديدةّلمّيسبقّللمعنيّأنّقدمهاّأمامّالمحكمةّّإنّالطعنّبالاستئنافّلا -

كّانّيكونّالمعنيّقدّأوردّ كّانتّالطلباتّبمثابةّدفوعاتّفيّالدعوىّالأصلية الإداريةّإلاّإذا
 .4اناقصةّأمامّالمحكمةّالإداريةّأوّأعادهاّأمامّالاستئنافّأكثرّدقةّووضوحّدفوعاتّغامضةّأو

 الفرع الثاني: المعارضة:

يستعملّللطعنّفيّالأحكام5ّّيمكنّتعريفّالطعنّبالمعارضةّعلىّأنّطريقةّمنّطرقّالطعنّالعادية،
والموصوفةّقانونا6ّّعنّالجهةّالقضائيةّالإداريةّالمختصةّالمحاكمّالإدارية،ّمجلسّالدولة،ّةوالقراراتّالصادرّ

 7غيابية.ّابأنه
 المعارضة:البند الأول: شروط رفع 

أنّتصدرّالمعارضةّضدّحكمّغيابيّحيثّلمّيتمّتبليغّالمدعىّعليهّبعريضةّالدعوىّالمرفوعةّضدهّ -
 بالطرقّالرسمية.

ّيجبّأنّتصدرّالمعارضةّمنّالمدعىّعليهّالذيّلمّيبلغّبعريضةّالدعوى.ّ -
ّ  

                                                           
311ّص،2012ّالجزائرّ،ّوالتوزيع،هومةّللمطبوعاتّوالنشرّّالإدارية،ّدارعبدّالقادرّعدو،ّالمنازعات1ّّ
ّ.276السابق،ّصالمرجعّّالإدارية،فيّالمنازعاتّّبعلي،ّالوجيزمحمدّصغير2ّ
ّ.43،ّص2007الجزائرّ،ّوالتوزيع،دارّهومةّللطباعةّوالنشر4ّّالقضائية،ّطوإجراءاتّالطعنّفيّالأحكامّوالقراراتّّسعد،ّطرقعبدّالعزيز3ّّ
209ّ-208السابقّصّالإدارية(ّالمرجعالطعنّفيّالموادّّالطعن،وطرقّّالدعاوى)الإداريةّالمنازعاتّّخلوفي،ّقانونرشيد4ّّ

 5انظرّالمادة954ّّمنّالقانون08ّ-09ّالمتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوالإدارية،ّالمشارّإليهّسابقا.
 6فضيلّالعيش،ّالمرجعّالسابق،ّص47.

 7عبدّالرحمنّبربارة،ّشرحّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوالإداريةّط3،ّمنشوراتّبغدادي،ّالجزائر2001ّ،ّص225-254.
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،ّوتمدد1ّابيأنّترفعّالمعارضةّخلالّأجلّشهرّواحدّمنّتاريخّالتبليغّالرسميّللحكمّأوّالقرارّالغي -
2ّالآجالّلمدةّشهرينّبالنسبةّللأشخاصّالمقيمينّفيّالخارج.

 البند الثاني: إجراءات رفع المعارضة:

ترفعّالمعارضةّحسبّالأشكالّالمقررةّلعريضةّافتتاحّالدعوى،ّويجبّأنّيتمّالتبليغّالرسميّللعريضةّ
القضائيةّمرفقة،ّتحتّطائلةّعدمّّإلىكّلّأطرافّالخصومة،ّويجبّأنّتكونّالعريضةّالمقدمةّأمامّالجهة

ّالقبولّشكلاّبنسخةّمنّالحكمّالمطعونّفيه،ّوينبغيّتسبيبّطلبّالطعنّبالمعارضة
 البند الثالث: آثار الطعن بالمعارضة: 

 القضائيّالغيابيّالمطعونّفيهّمالمّيؤمرّبخلافّذلكّّتؤديّإلىّوقفّتنفيذّالحكمّأوّالقرار 
 المطعونّفيه.ّيةّالتيّأصدرتّالحكمّالغيابيعرضّالنزاعّعلىّنفسّالجهةّالقضائ 
 ّلاّيمكنّقبولّالطعنّبالمعارضةّعلىّالمعارضة،ّحيثّعندماّيصدرّالقاضيّالإداريّالمختصّحكمه

 أوّقرارهّفيّالدعوىّالمرفوعّفيهاّالطعنّبالمعارضة.
 .3ّلاّيمكنّرفعّطعنّبالمعارضةّمرةّأخرىّضده

 المطلب الثاني: طرق الطعن غير العادية:

غيرّالخارجّّ، الاعتراضتصنفّضمنّطرقّالطعنّغيرّالعادية،ّالطعنّبالنقض،ّالتماسّإعادةّالنظر
عنّالخصومة،ّدعوىّتصحيحّالأخطاءّالماديةّودعوىّالتفسير.ّوليسّلطرقّالطعنّغيرّالعاديةّولاّلآجالّ

ّممارستهاّأيّأثرّموقفّبوجهّعام.
 الفرع الأول: الطعن بالنقض: 

يرّالعاديّيقعّمنّأطرافّالدعوىّفيّالقراراتّالصادرةّفيّآخرّدرجةّنّغهوّطريقّمنّطرقّالطع
ّمنّق.إ.م.إ.903عنّالمحاكمّالإداريةّبمفهومّأحكامّمّ

ّ
ّ
ّ

                                                           

 1نبيلّصقر،ّالوسيطّفيّشرحّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوالإدارية،ّدارّالهدى،ّالجزائر،2009ّ،ّص256-255.
ّ.116ّالسابق،ّصالمرجعّّالعيش،فضيل2ّ

 3فريجةّحسين،ّالمرجعّالسابقّص438.
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 البند الأول: شروط الطعن بالنقض: 

لاّيمكنّالطعنّبالنقضّفيّالأحكامّالتيّيجوزّالطعنّفيهاّبالاستئنافّإلاّبعدّاللجوءّإلىّهذاّ -
 الأخير.

بالنقضّلاّيمكنّأمامّمجلسّالدولةّإلاّفيّالقراراتّالصادرةّنهائياّعنّالمحاكمّالإدارية،ّالطعنّ -
 والصادرةّنهائياّعنه،ّوكذاّقراراتّمجلسّالمحاسبة.

 يجبّأنّيتوفرّفيّرافعّالطعنّبالنقض،ّالصفةّوالمصلحةّوالأهلية. -
محلّالطعنّمالمّينصّّيحددّأجلّالطعنّبالنقضّبشهرينّيسريّمنّتاريخّالتبليغّالرسميّللقرار -

ّ.1القانونّعلىّخلافّذلك
 البند الثاني: إجراءات الطعن بالنقض:

 ّوجوبّإرفاقّنسخةّرسميةّمنّالحكمّأوّالقرارّالمطعونّفيهّوكذاّالمستنداتّالمستذلّبهاّوكذا
ّالنسخّمنّعريضةّالطعنّلعددّالأطرافّالمطعونّضدهم.

 ّالدولةّمقابلّدفعّرسومّويعطىّلهاّرقم،ّتودعّعريضةّالطعنّبالنقضّلدىّأمانةّضبطّمجلس
كّافةّالشروطّالشكليةّومحترمةّلسائرّالإجراءاتّالمقررةّقانوناّ ويجبّأنّتتضمنّهذهّالعريضة

2ّتحتّطائلةّعدمّقبولهاّشكلا.
 البند الثالث: آثار الطعن بالنقض:

 موقف.ّأثرّ،ّالطعنّبالنقضّأمامّمجلسّالدولةّليسّله09-08منّق909ّّطبقاّلنصّالمادةّ -
 3يطلبّفيهّإثباتّأنّحكماّإدارياّصدرّعنّخلافّالقانونّثمّإلغاءّهذاّالحكم. -

 

  

                                                           

 1عوابديّجمال،ّجباريّعادل،ّجبرانيّنذير،ّالمرجعّالسابق،ّص84ّ.
 2عبدّالعزيزّسعد،ّالمرجعّالسابق،ّص58.

 3فريجهّحسين،ّالمرجعّالسابق،ّص438.
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 غير الخارج عن الخصومة:الالفرع الثاني: الاعتراض 

هوّطريقّطعنّمفتوحّللغير،ّيهدفّإلىّمراجعةّأوّتغييرّالحكمّأوّالقرارّالذيّفصلّفيّأصلّ
1ّئعّوالقانون.النزاع،ّويفصلّفيّالقضيةّمنّجديدّمنّحيثّالوقا

وعلىّهذاّالأساسّقسمناّهذاّالفرعّإلىّثلاثةّبنود،ّالأولّتناولناّفيهّالشروط،ّوالثانيّالإجراءات،ّ
ّأماّالثالثّتضمنّالآثار.

 البند الأول: شروط الطعن باعتراض الغير خارج عن الخصومة: 

 يجبّأنّيرفعّالطعنّأمامّنفسّالجهةّمصدرةّالحكمّأوّالقرارّالمطعونّفيه. .1
 ألاّيكونّالطاعنّطرفاّفيّالدعوى. .2
 يجبّألاّيكونّالطاعنّقدّلحقهّضررّجراءّالحكمّأوّالقرارّالمطعونّفيه. .3
منّق.إ.م.إّيبقىّأجلّالاعتراضّغيرّخارجّعنّالخصومةّعلىّالحكمّأوّالقرار384ّّطبقاّلنصّمّ .4

سنةّتسريّمنّتاريخّصدوره،ّغيرّأنّهذاّالأجلّيحددّبشهرينّعندماّيتم15ّّأوّالأمرّقائماّلمدةّ
يّالذيّيجبّالتبليغّالرسميّللحكمّأوّالقرارّأوّالأمرّللغير،ّويسريّهذاّالأجلّمنّتاريخّالتبليغّالرسم
2ّأنّيشارّفيهّإلىّذلكّالأجلّوإلىّالحقّفيّممارسةّالاعتراضّغيرّالخارجّعنّالخصومة.ّ

 البند الثاني: إجراءات الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة: 

يرفعّاعتراضّالغيرّخارجّعنّالخصومةّوفقّللأوضاعّالمقررةّلعرائضّافتتاحّالدعوىّمعّنسخةّمنّ
دجّوهوّالحد20000ّوالذيّلاّيقلّعن3ّّلمطعونّفيهّووصلّإيداعّالكفالةّالمقررةّقانوناالحكمّأوّالقرارّا

منّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوالإدارية،ّويجوزّالحكمّعلىّالخصم388ّّالأقصىّالمنصوصّعليهّفيّالمادةّ
قّدجّوذلكّدونّالمساسّبح20.000دجّولاّتزيدّعن10.000ّالذيّيرفضّاعتراضهّبغرامةّلاّتقلّعنّ

4ّالمعترضّضدهّفيّطلبّالتعويض.
 

  

                                                           

 1فريجةّحسين،ّالمرجعّالسابق،ّص438.
 2فضيلّالعيش،ّالمرجعّالسابق،ّص45ّ.

ّ.95عبدّالعزيزّسعد،ّالمرجعّالسابق،ّص3ّ
 4فريجةّحسين،ّالمرجعّالسابق،ّص438ّ.
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 البند الثالث: آثار الطعن الغير خارج عن الخصومة:

لاّيوقفّتنفيذّالحكمّأوّالقرارّالمطعونّفيهّإلاّإذاّوقعّإشكالّفيّتنفيذهّمنّأحدّأطرافهّأوّنصّ -
 القانونّعلىّذلك.

 إعادةّطرحّالقضيةّمنّجديدّعلىّنفسّالجهةّالقضائية. -
لناحيةّالشكليةّيجوزّللجهةّالقضائيةّالمطعونّأمامهاّأنّتتصدىّلموضوعّعندّقبولّالطعنّمنّا -

الطعنّومناقشةّأسبابهّفيّحدودّماّوردّالاعتراضّعليهّمنّالطاعنّالمعترضّوينتجّعنّذلكّإعادةّّ
عليهاّقبلّصدورّالقرارّأوّالحكمّالمطعونّفيه،ّثمّالفصلّفيّّاكافةّالخصومّإلىّالحالةّالتيكّانوّ

 1تناسبّمعّالقانون.الموضوعّبماّي
 الفرع الثالث: دعوى تصحيح الأخطاء المادية ودعوى التفسير:

لقدّسمحّالمشرعّللأفرادّوالمتضررينّفيّحالةّوجودّخطأّماديّفيّالأحكامّوالقراراتّالصادرةّفيّ
كّماّأنهّفيّحالةّوجودّغموض ّالدعاوىّالتيّهمّأطرافاّفيهاّأنّيتقدمواّبدعوىّتصحيحّالأخطاءّالمادية،

ّأوّإبهامّفيّالقرارّأوّالحكمّيمكنّرفعّدعوىّالتفسيرّبشرطّأنّيكونّمنّأحدّأطرافّالدعوى.
وهذاّماّسنوضحهّمنّخلالّبندين،ّالأولّسنتطرقّمنّخلالهّإلىّدعوىّتصحيحّالأخطاءّالمادية،ّ

ّوالثانيّإلىّدعوىّالتفسير.
 البند الأول: دعوى تصحيح الأخطاء المادية:

الجهةّالقضائيةّمصدرةّالحكمّالمشوبّبالخطأّالمادي،ّويمكنّللنيابةّالعامةّّإلىّحيقدمّطلبّالتصحي
-08منّق286ّّأنّتقدمّهذاّالطلبّإذاّتبينّلهاّأنّالخطأّالماديّيعودّإلىّمرفقّالعدالة،ّوطبقاّلنصّمّ

الذيّيشوبّالحكمّأوّالقرارّالمطعونّفيهّهوّالعرضّغيرّالصحيحّلواقعةّماديةّأوّّئ،ّيقصدّبالخاط09
2ّتجاهلّوجودها.

ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           

 1عبدّالعزيزّسعد،ّالمرجعّالسابق،ّص99ّ،98ّ.
 .34فضيلّالعيش،ّالمرجعّالسابق،ّص2
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 أولا: شروطها: 
يجبّأنّيكونّالخطأّالمنسوبّإلىّالحكمّمادياّماّيتعلقّبالخطأّالكتابيّأوّالخطأّفيّحسابّ .1

 التواريخّأوّمبالغّالتعويض.ّ
 1فيّالحكمكّأنّيكونّمنّشأنهّتغييرّمنطوقّالحكم.أنّيكونّمنّشأنّالخطأّالماديّالتأثيرّ .2
 أنّيرفعّالطعنّمنّذويّالمصلحة. .3
من964ّّأنّيقدمّالطعمّخلالّشهرينّمنّتاريخّإعلانّالحكمّالمطعونّفيهّطبقاّلنصّمّ .4

 2ق.إ.م.إ.
 ثانيا: إجراءاتها: 

التصحيحّّتوقيعّمحاميّمعتمدّلدىّمجلسّالدولةّعلىّدعوىّتصحيحّالأخطاءّالماديةّوترفعّدعوى
كّماّيمكنّلمحافظّالدولةّرفعّهذهّالدعوىّويفصلّفيّطلبّالتصحيحّبعدّ منّالخصومّبعريضةّافتتاحية

سماعّالأطرافّوصحةّتكليفهمّبالحضور،ّويؤشرّبحكمّالتصحيحّعلىّأصلّالحكمّويبلغّالحكمّالمصححّ
3ّإلىّجميعّالأطراف.

 ثالثا: أثارها: 
يترتبّعنهّتصحيحّالخطأ،ّوتصحيحّالخطأّالماديّلاّّإنّالطعنّبدعوىّتصحيحّالأخطاءّالمادية

كّماّيجوزّأنّيطعنّفيّالحكمّأوّالقرارّالمصححّ يؤديّإلىّتعديلّماّقضىّبهّالحكمّمنّالتزاماتّللأطراف،
وذلكّفيّحالّتجاوزتّالجهةّالمختصةّبذلكّسلطاتّالتصحيحّإلىّتعديلّالحكمّأوّالقرارّالمطعونّفيهّأوّ

4ّقبيلّالأخطاءّالمادية.ّصححتّبياناتّلمّتكنّمن
 البند الثاني: دعوى التفسير:

يتمّاللجوءّإليهاّعندماّيشوبّمنطوقّالحكمّالغموضّوالإبهامّوالحكمّالذيّيصدرّإثرّإقامةّ
الدعوىّالتفسيريةّأمامّالجهةّالقضائيةّمصدرةّالحكمّالمرادّتفسيره،ّويعتبرّالتفسيرّمكملاّللحكمّمحلّ

ّتعديلّماّتمّالحكمّبهّسواءّبالزيادةّأوّبالنقصان.طلبّالتفسير،ّإذّلاّيجوزّ

                                                           
ّ.408ّ،ّص2005ّ،ّمصر،ّالجديدة،ّللنشرشاديةّإبراهيمّالمحروقي،ّالإجراءاتّفيّالدعوىّالإدارية،ّدراسةّمقارنة،ّدارّالجامعة1ّ
ّ.440فريجهّحسين،ّالمرجعّالسابق،ّص2ّ
ّ.122فضيلّالعيش،ّالمرجعّالسابق،ّص3ّ
ّ.86المرجعّالسابق،ّّعوابديّجمال،ّجباريّعادل،ّجبرانيّنذير،4
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ودعوىّالتفسيرّلاّتخضعّفيّرفعهاّلميعادّمعينّفالأحكامّالصادرةّمنّالمحاكمّالإداريةّيمكنّطلبّتفسيرهاّ
خلالّالمدةّالمقررةّلاستئنافهاّأمامّمجلسّالدولة،ّأماّقراراتّمجلسّالدولةّفيمكنّطلبّتفسيرهاّبعدّ

1ّصدورها.
 طها: أولا: شرو 

اقتصارّالتفسيرّعلىّالإجراءاتّالغامضةّذاتّالحجيةّالمطلقةّلمنطوقّالحكمّوالأسبابّالتيّترتبطّ .1
 بهّارتباطاّجوهرياّوالتيّيمتنعّمعهاّتنفيذّالحكم.

كّوسيلةّلإعادةّالنظرّفيّالقضيةّبسببّانقضاءّمواعيدّالطعن. .2  عدمّاتخاذّدعوىّالتفسير
 2رفعّالطعنّمنّذويّالمصلحة. .3
 إجراءاتها: ثانيا: 

يقدمّطلبّالتفسيرّبعريضةّمنّأحدّالخصومّتتوفرّعلىكّافةّالشروطّالقانونية،ّوعندماّيفصلّ
 3فيّالطلباتّيجوزّالحكمّعلىّحجيةّالشيءّالمقضيّبه.ّصالقاضيّالمخت
 ثالثا: أثارها:

طرقّالحكمّالصادرّفيّدعوىّالتفسيرّيعتبرّمتمماّللحكمّالمرادّتفسيرهّوتكونّذاتّالحجيةّونفسّ
4ّالطعنّالمقررةّللحكمّالأصلي.

 الفرع الرابع: دعوى التماس إعادة النظر:

هوّوسيلةّلإثباتّعكسّالقرينةّالقانونيةّالتيّمفادهاّأنّالحكمّالنهائيّهوّعنوانّللحقيقةّفيماّ
ّقضيّبه.ّوالتماسّإعادةّالنظرّباعتبارهّطريقاّغيرّعاديّللطعنّفيّالأحكامّالإداريةّلاّيترتبّعليهّوقف

تنفيذّالحكمّمحلّطلبّالالتماسّاحتراماّلحجيةّالحكمّالمقضيّبه،ّولاّيجوزّالطعنّبالتماسّإعادةّالنظرّإلاّ
وعلىّهذاّالأساسّقمناّبتقسيمّهذاّالفرعّإلىّثلاثةّبنود،ّالبند5ّّفيّالقراراتّالصادرةّعنّمجلسّالدولة.

ضمنّإجراءاتّدعوىّالتماسّإعادةّالنظر،ّالأولّجاءّفيهّشروطّدعوىّالتماسّإعادةّالنظر،ّوالبندّالثانيّت
ّأمّالثالثّتناولناّفيهّأثارّدعوىّالتماسّإعادةّالنظر.

ّ

                                                           
ّ.105الرحيمّنعمون،ّالمرجعّالسابق،ّصّبدبوديس،ّعخالد1ّ
ّ.440فريجهّحسين،ّالمرجعّالسابق،ّص2ّ
ّ.440ّصّنفسه،فريجهّحسين،ّالمرجع3ّ
ّ.86عادل،ّجبرانيّنذير،ّالمرجعّالسابق،ّصّّجمال،ّجباريعوابدي4ّ
ّ.256،259فيّالموادّالإدارية(،ّالمرجعّالسابق،ّصّّوطرقّالطعن،ّقانونّالمنازعاتّالإداريةّ)الدعاوىّخلوفيرشيد5ّ
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 البند الأول: شروط دعوى التماس إعادة النظر:

 إذاّاكتشفّأنّالقرارّقدّصدرّبناءّعلىّوثائقّمزورةّقدمتّلأولّمرةّأمامّمجلسّالدولة. .1
كّانتّمحتجزةّعندّالخصم.إذاّحكمّعلىّالخصمّبسببّعدمّتقديمّوثيقةّقاطع .2  1ة
كّانّالقرارّالملتمسّفيهّغيرّقابلّللطعنّبإحدىّالطرقّالعادية. .3  إذا
 يجبّألاّيكونّالطاعنّطرفاّفيّالقرار. .4
يحددّميعادّالطعنّبالتماسّإعادةّالنظرّبشهرينّابتداءّمنّتاريخّالتبليغّالرسميّأوّمنّتاريخّاكتشافّ .5

 2لمحتجزةّبغيرّحقّمنّطرفّالخصم.التزويرّأوّمنّتاريخّاستردادّالوثيقةّا
 ألاّيكونّالقرارّالمطعونّفيهّبالتماسّإعادةّالنظرّقدّطعنّفيهّمنّقبلّنفسّالطريقة. .6

 
 البند الثاني: إجراءات دعوى التماس إعادة النظر:

كّتابيةّتخضعّ إنّالطعنّبالتماسّإعادةّالنظرّفيّأيّحكمّأوّقرارّيجبّأنّيكونّبموجبّعريضة
عّالتيّأوجبّالقانونّإخضاعهاّلسائرّالعرائضّالافتتاحية،ّمعّإرفاقهاّبنسخةّمنّالقرارّللأشكالّوالأوضاّ

3ّالمطعونّفيهّودفعّمبلغّالكفالةّمعّتطبيقّشرطّتبليغّجميعّالأطرافّالملتمسّضدهمّبالعريضة.
 البند الثالث: أثار دعوى التماس إعادة النظر: 

 ليسّلهّأثرّموقف. .1
إلغاءّالقرارّالقضائيّمحلّالطعنّويعادّالنظرّفيّالخصومةّمنّجديد،ّّفيّحالةّقبولّالدعوىّيتمّ .2

 كماّيمكنّتعديلهّفقطّلصالحّالمتخاصمينّمعا.
فيّحالةّرفضّالطعنّبالالتماسّسواءّشكلاّأوّموضوعاّفإنهّيغرمّالمدعيّرافعّالطعنّبمبلغّ .3

بلغّإذاّرأىّالقاضيّالضمانّالمودعّلدىّأمانةّضبطّمجلسّالدولةّعنّطريقّالأمرّبمصادرةّهذاّالم
4ّبضرورةّذلك.

ّ
ّ

                                                           
ّ.122فضيلّالعيش،ّالمرجعّالسابق،ّص1ّ
ّ.422فريجهّحسين،ّالمرجعّالسابق،ّص2ّ
ّ.67عبدّالعزيزّسعد،ّالمرجعّالسابق،ّص3
ّ.264ازعاتّالإدارية،ّ)الدعاوىّوطرقّالطعنّفيّالموادّالإدارية(،ّالمرجعّالسابق،ّصّرشيدّخلوفي،ّقانونّالمن4
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 ملخص:
ولم عرف القضاء الإداري في الجزائر نوعا من الحركية في إطار النظام القضائي الموحد من أجل تحقيق المساواة مع القضاء العادي. 

بل ظهر له نوعا من التكريس في الواقع، يتبنى إنشاء القضاء الإداري المفضي إلى انتهاج  فحسب،ذلك التطور نظريا  يكن
 الازدواجية القضائية.

شمل تنظيمه  القضائية، فقدومادامت الازدواجية تمنح نوعا من الاستقلالية للقضاء الإداري كتنظيم جديد ضمن السلطة   
 . والمركزيبحسب التقسيم الإداري المحلي  ومجلس الدولة، وزعتالهيكلي درجتين من التقاضي هما المحاكم الإدارية 

 مجلس الدولة.-الإدارية المحاكم-الإداريالكلمات المفتاحية: القضاء 

Résumé:  
La justice administrative a connu un certain mouvement dans le cadre de l’unicité 
de juridiction afin d’acquérir une place égale par rapport aux juridictions a fin de 
l’ordre judiciaire. Ce progrès de la justice administrative n’a pas été 
théorique, mais bien plus une réalité ne pratique. Ce qui a aidé l’émergence du 
système de dualité de juridiction et la mise en place de la justice administrative. 

Cette novelle organisation de la justice administrative donne naissance à deux 
structures graduées, les tribunaux administratifs et le conseil d’état.  

Mots-clés  : La justice administrative.-Les tribunaux administratifs.-Conseil d’état. 

Summary: 

Administrative justice has been some movement within the jurisdiction of 
uniqueness to gain an equal place in relation to the courts to end the judiciary. 
This progress of administrative justice was not theoretical, but rather a practical 
reality. What helped the emergence of dual jurisdiction system and the 
establishment of administrative justice? 

This new organization of administrative justice gives rise to two graded 
structures, administrative courts and the Council of State. 

Keys words:-The Administrative justice.-The Administrative tribunals.-The 
Council of State. 
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